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بدث علمي وفقهي 
مقدم لأماذة المركز العالمي للوسطية بالكويت 
في «ؤتمر. الإقتاء في مالم مفتوح 
-الوراقع المائل والأمل المرتجى- 
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وموضوعه: آداب الفتوى وضواب.ها الشرعية بين الإلزام والإعلام في 
الإسلام 
مقدم هن الداتور. نير فريد محمد واصل 
أستاذ الدراسات المليا للفةه الإسلامي بجامعة الأزهر 
وعضو مجمع البحوث الإسلامية بمصر والمجمع الفقهي 
لرابطة العالم الإسلامي ومفتي الديار المصرية الأسبق. 


بسم الله الرحدن اار.ميم والحمدلثه رب العالمين والصلاة والسلام 
على أفضل الخلق أجمعون ويخاتم النبيين والمرسلين محمد بن عبدالله 
الهادي الأمين الذي أرسله الله رحمة للعسالمين وعلى آله الطيبيين 
الطاهرين وأصحابه أجممين ومن أ«تدى بهديه وسنته وشريعته إلى يوم 
الدين. 

وعد 

فمن يرد الله به خيرأً يققهه في الدين كما أخبر بذلك الصادق 

الأمين وذلك لآن من فقه دينه. فقه دنياء ومن فقه دنياه فقد استخلفها خلافة 


قدصا : 3د مهم ا د عي تن ع5 52 2602 +5:2وصر 12 


شرعية كما أمر الله ,أراد وعبد الأدرقها عق العلدهعالدية ل روحس 
فيجمع بين خبرى الدنيا والآخرة وله تصديقاً لقوله تعالى: "وما خآفت 


الّذي ارتضتى لَهُمْ يدهم من بعد .خوفوم 3 يَعَيْدُوتني لا عون بي 

رقوله تعالى:" الِينَ موا وكَمْ يبسُوا إِيمانَهُمْ بظلم أولئك لَهُمْ الأ 
وَهُمْ مُهتَدُونَ"سورة الأعام آبة !81 

قعلموا أن أمن الإنسان وأمانه في دينه ودنياه وحياته ومعاده لا 
يكون إلا بتطبيق شرع ريه وخالقه ومولاه» وتنفيذ كل أوامره ونواهيه في 
جميع ما يتعلق بهذا الإنسان في عباداته ومعاملاته وعاداته فيما بينه وبين 
الله وفيما بينه وبين بني جنسه في كل زمان, وفي كل مكان باعتبار أن 
الإنسان مع أخيه الإنسان ذفس .واحدة وجزء. من كل يكمل بعضه البعض 
ولا غتى لأحدهم عن الآخر في حياتهم ودوام معيشتهم لتحقيق مهامهم 
الدنيوية في العبارة الخالصة الله وحده والخلاقة الشسرعية وذلك لقوله 
تعالى:" يا أيَُا دامر توا رَهَكُمْ الذي حَلَقَكُمْ من نفس واحذة وَحَلَقَ منْها 
رجا وتبث منْهُمَا رِجَادًا كثين! وتمّاءً......'الآية رقم 1 سورة النساه 

و لقوله تعالى:ا ينا الا نا َقَاكُمْ من ذَكَرٍ وَأنقى وَجَطْتاكُمْ 
شعُويًا وَقَائِلَ لتَعَارَُوا إن أَكرسَكُمْ عذذ الله أتْقاكُم سورة الحجرات الاية 13 


وقوله تعالى في شان المكلفين من .خلقه:” وتمَا أُمرُوا إلا لبوا اللّه 
مُخَلصينَ لَهُ الثين حَقَاءَ ويُنِيمُوا الصتلاة ويُوتوا الزكاة ذلك دين القيْنَة' 
سورة البينة الآية 5. 

ولما كان شرم الله لا يتحقق في الحياة العملية بين خلقه إلا 
بمعرفتهم له والعلم به علما يقينياً والإيمان بكل ما جاء به من تشريعات 
دينية أو ديتوية فقد جاء الإسلام عقيدة وشريعة رسالة عالمية لكل البشر 
في كل زمان وفي كل مكان أمذاأ وأماتاً وسلماً سلاماً ورحمة للعالمين 
وذلك اقوله تعالى فى شان القبي معد صلى الله عليه وسلم ورسول 
الإسلام :" وما أَرْسلداك إن رَحْمَة للْعَالَمِينَ ' سورة النبا 107. 

وقوله تعالى:"'رَسَا أنسلناك ذا كَاَةَ لاس بَشيرًا 
الآية28. 

وقوله تعالى :ا ينا لتب إِنَا أرَسلدَاك شاهدا وميد سبش وتذين(45) 
وداعيًا إلى اللّه بإذنه وسراءيًا مدير" سورة الأعزاب الآيتين 44.45 

وقوله تعالى:' قل يَا أيَا التَاس إنِي رمئُول الله إليكُمْ جميعًا' سورة 
الأعراف 158 

ونظراً لأن شريعةة الإسلام تدكمها وتضيطها نصوص شرعية 
نزلت وحياً من السماء ل تبدول فيها ولا تغيبر قطعية الثبوت كالقرآن 
الكريم والسنة المتوائرة ودما دستور الإسلام وتشريعته وذلك لقوله 
تعالى:' وما أَتَاكُمُ الرمئُول لَمْدُوهُ وَمَا فهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ' سورة الحشر آية2 

فقد كانت نصدرص, اأوحى ودستور الإسلام من حيث الاستدلال بها 
على أحكام العباد والبلاء هذها ما هو قطعي الثبوت والدلالة ومنها ما هو 
قطعى الثبوت ولكنه ظني الدلالة ولا كانت هذه النصوص الشرعية كلها 
محصورة ومعدودة وأن أفمال العياد آلتى تحتكم إلى هذه النصوص غير 
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محدودة وغير محدمورة رهى لا تتتاهى يت تتجدد في الزمان والمكان 
من الأفعال والحولاث البشرية ما لايجد نصاً مباشراً من نصخوص 
الشريعة الأصلية ينطبق ليها فقد شرح الإجتهاد ولبيان أحكامها لأنه لا 
يتصور أن تكون ذريعة الإسلام قاصرة عن بيان أحكام العباد في كل 
زمان وفي كل مكان بطروق مباشر أو غير مباشر وذلك بواسطة 
الإجتهاد في بيان الأحكام الشرعية من القادرين على الوصول لهذه 
الدرجة وهم أهل ا/إختعساص الشرعى القادرين على التفقه في الدين 
وإصدار الذكم الشررعى الصبحييح مواققاً لدليله من الكتاب أو السنة أو 
الإجماع أو الإجتها. الذي يرجع إلى مصدر من هذه المصادر الأصلية 
المتفق عليها عند الاقهاء.. 

ولمما كانت هذه المكانة لا يقدر عليها إلا البعض من المكلفين في 
شريعة الإسلام فقد جاء الأمر بها بعلريق الحث عليها والترغيب فيها من 
الله تعالى: في القرآن الكريم بقوله تعالى: ونا قر من كل فرقة مِنْهُمْ 
طائقة ليتوا في الثين وتوا مهم ذا رَجَموا نهم لَعلَهمْ يَحدرون". 
سورة التوبة الآية 122. 

وقوله تعالى' فَامئلُوا أل الذَكرٍ إن عدم نا تَعلَمُونَسورة النحل آية 
43 

ولذلك وجب على اامسلمين القادرين على بلوغ درجة الإجتهاد 
والذكر والفتوى في الدين أن يدصاوا عليها في كل زمان وفي كل مكان 
حسب مقتضى الحان والمقام ديث تكون فرضاً على الكفاية بيسنهم في 
الجملة أو فرضاً على اتعبين ني أحدهم إن تعينت فيه دون غيره لقدرته 
عليها دونهم في بلد ما أو زمان ماء 
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وقد علينا باه وتعالى بنفسه طربقة الإمستفتاء في الدين بقولاه 
تعالى:' يفوك قل اللّه يكم فى الكلالة إن امن هلك لي لَه ولد وكه 
أت قلا نصلف ما ترك وخو وَرنّهَا إن : لها ولد قن اننا فين 
لَهُمَا الثلثان مما َك ون كَانُوا َه 5 رجالا وتممَاء فلثكر مل 27 
ين يبي الله لَك أن مَضلُوا واه بل شيء علوم 0 الآية 176 
ولأهمية الفتوى قي الدين بين العامة ولاخاصة مسن العباد فقد 
اقتضى المقام التنبيه والتذكير بالتعريف بها وبيان آدابها وقواعدها 
وضوابطها الشرعية وذلك في المطالب الآنياة. 
المطلب الأول 
تعريف الفذوى في النفة والإم طلاح 
الفتوى في اللغة: الإخبار بالشئ مطلقاً والإإيضاح به. والفت.وى 
والفتيا في اللغة بمعنى واحد. والفتوى ادنم ودضيم موضع المصدر ويجمع 
على فتاوى بكسر الواو على القياس ويجوز قاتحها للاخفيف.1 
واستفتاه في المسألة فأقتاه والأسم الفتيا والفتودن وتفتوا إليه ارتفعوا 
إليه في الفتوى.1 
أما الفتوى في الإصطلاح الشرعي عند قتهاء الإسلام فهي: إخبار 
بحكم الشرع في أمر مسئول عنه شرعاً وتوضيحه للمائل. 
وعرفها أخرون من الفتهاء بأنها: الإخبار بالحذم الشسرعمي على 
غير وجه الإلزام.2 


مختار للصحاح مادة فتى. 
+ القلموس المققهي لسعد أبو حبيب ص 281 


وهذا التعريف الأخير. بهذا القيد التفرقة بين حكم المفتي الملزم 
شرعا بعمومه للمسدنتى وذايره ممن يتماثلون في الواقعه المسئول عنها 
وتوافر شروط التكلوف والسمل بهاء وبين الحكم القضائي في الواقعه 
الخاصه المحكوم فيا أمام القاضي بعكم شرعي حيث لايلزم هذا الحكم 
الخاص على غير ال.حكوم عليه من المكلفين إلا بحكم قضائي آخر 
خاص به » وأن كان الحكم بذاته منشكاً لحكم شرعي يفيد العموم في مقام 
الفتوى الشرعية حيث يجب في «حق المكلف تتفيذه ان انطبق عليه ديانة ل 
قضاء لأن الاصل في الأحدام الشرعية كلها وجوب تنفيذها من المكلف 
بحكم الشرعي بعد اللم بها ديانة فإن امتنع نها وجبت عليه قضاء وذلك 
عند النزاع قبها مما يتطلب الدعوى القضائية وبيقتها للحكم فيها قضاء 
بالنفي أو الإثبات لماعي أو المدعى عليه حسبما هو مفصل في باب 
القضاء عند النقهاء.3 

المطلب الثاني 
حكم الاساتفاء في أمور الدين والدنيا 

والاستفتاء في أمور الدين بالنسيه لجميع المكلقين من المسلمين في 
كل مايجد لهم من قضايا لايدرذون حكمها الدرعي من حيث الححل أو 
الحرمة والحظر أو الإباحة هو أمر واجب قي حقهم باتفاق وعليهم 
المبادرة بسؤال أهل الذكر من العلماء والفقهاء المسلمين وذلك لقوله 
تعالى: ' فَاأُوا أهل اذك إِن: ُم لا مون" سورة ادحل الثية ركم 23 

وقد ورد لفظ الاستفتاء بهذا المعنى في قوله تعالى: ' ويس تَفيُوتكَ 
في الاء قل الل ةم دين وا تلى حلي في الكتب في يتات الت 


جحي هيد 
لزيد من لتقصول يرلجع مياحث لضا ء والدعرى ولييات ني المذادب التقبية عتد الققهاء وللياحث السلطة قتضائية ووسائل 
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التي لا موتُوتهُن ما تكب لون ومَرعيون 


أن تَنَكمُوهْنٌ و) : الْصنتَضْنْعَفِينَ من 
منط وما تَفعُوا من خَيْرٍ قن الذّه كان به 


الولدان أن تَقُومُوا 
عَليمًا " سورة للنساء آآية 127 

وهذه الآية ومابعدها بيان اللحكم الشرعي والافتاء به في قضايا 
الزواج والأسرة وقيما إذا خافت المرآة تشوزاً من زوجهاء وبيان معنسى 
العدل المطاوب بين الزوجاات عند التعدد وحدوثه في لديا العملية 
كماورد الاننتفتاء أيضاً في القرآن الكريم ز | 


ا وتنتاة قل ذُكر مقْل خظٌ 
2 عومد سورة النساء الآيسة 


وهذه الآيات تذير إلى, أهمية الإستفتاء في الدين وضرورة العناية 
به بالنسبة العامة والخاصة هن المكلفين وإلى أهمية الفرق بين الإستفتاء 
في الدين الذي يتطلب دقة النظر في إيداء الراي والحكم الشرعي حسب 
دليله الصديح سواء :ان اللكه بدليل طعي التبوت والدلالة أو كان بدليل 
ظني الدلالة ولايتعارض صدراحة مع نص من كتاب او سنة قطعية 
الثبوت والدلالة وهذا يتطاب من المستقتى أن يكون من أهل الاجتهاد في 
معرفة الأحكام الشردية وعنده أدوات الاجتهاد وأصوله الشرعية » 
وأهمية الفرق بين الدسؤال الذي لايستدعى دقة الفظر والبحث للوصول 
إلى معرفة الحكم الشرعي وغالباً مايكون ذلك في الأمور والقضايا 
المعلومة من الدين بلاضرورة بين التاس سواء كان ذلك في العبادات او 
المعاملات أو العادات. 


وفي مجال الفتوى الشرعية فإذا استفتى الإنسان وكان عالماً بالحكم 
بيقين فعليه الإخبار ..ه أو يما يعلسه «نه سن لريق حسحيح إن كان نفلّدا 
وليس من اهل الاجنهاد في معرقة الاحكام الشرعية ولم يوجد المجتهد 
عند السؤال وكانتت ضرورة الحال والمقام تقتضي القتوى تيسيرا على 
العباد ودفع الحرج .منهم وإثلكك عملا بقوله تعالى: ' وما جَعلَ علَيْكُمْ في 
الثين من حرج" سورة الدج الآيه 73 وقوله تعالى ” يُرِيدُ الله بكُمُ الي ونا 
يُرِيدُ بكم الْعْسر” سورة للبقرة الأية 185 

أما اذا استفتى الإنسان المسلم المكنف وكان جاهلاً بالحكم الشرعي 
ولايقدر عليه لا عن طريق, الاجتهاد ولا عن طريق التقليد فعليه الصمت 
والإحانة إنى من يعام به من اهل الاختصاص الشرعي وإلاً كان آثماً 
شرعاً لأن الفتوى أدانة في الدين لايجوز الإخلال بها أو التفريط فيها 
بحال ولذلك قال مديد بن كعب رحمه الله: "لايحل لعالم أن يسكت على 
علمه ولا للجاهل أن يسكت على جيله... 4 

المطلب الثالك 
آداب لاقذوى وضوابطها الشرعية 

لما كانت الفترى الشرعية هي بيان كم الله ورسوله في الواقعة 
المسئول منها بين ااعباد سراء كانت تتعلق بحقوق الله أو بحقوق العباد أو 
بالحقوق المشتركة دينهما وكان المفتي المبين لهذا الحكم في نظر الشرع 
الاسلامي يعتبر موذعا عن الله ورسوله في ثبوت هذا الحكم وصحته 
والالتزام به في التذبيق السملي حسبما يدل عليه هذا الحكم في مجال 
الاحكام الشرعية التكليفية الخمسة التي يدور عليها جميع أحكام الشارع 


*تتسير القرطبي .304/4 
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فقد وجب أن يكون المقتي أملا لتحمل »سثوذية هذه القتوى وقد حصل 
على درجة الاجازة اشرعية لتوني أمر الفتوى سواء كانت عامة او 
خاصة .حسب الحال والمقام وهذا ما أكده إين القيم في كتابه إعلام 
الموقنين والنووي في مقدمة كتايه المجموع شرح المهنب ”5 

ولذلك يجب على كل من يريد أن يتصدى للفتوى الشرعية أنه إن 
أفتى عن جهل و عن عمد أر تعمد الكذب فيها عن علم فقد كذب على الله 
ورسوله وان الأمانا: ورد على الله .حكمه بين عباده وهذا يعد ردة منه 
ويخرجه عن حظيرة الاسلام والعياذ بالله قليعذر المسلم ألا يعرض نفسه 
للإفتاء في الدين كل لحذر. » ولايفتى إلا عن علم يقيني أو مايغلب على 
ظنه أنه آليقين بناء «لى ماوسدل اليه علمه واجتهاده قي دليل الحكم 
الشرعي السحيح الذي يفتي, به ,رهذا يتطلب من حيث الأصل ان يكون 
المفتي .في الاحكام الابرعية بين العباد قد ودمل السى درجة الاجتهاد 
المطلق في معرفة الاحكام الشدرعية وذلك في الفتوى والقضاء. ومن لم 
يمععل إلى هذه العربة فيد الالشزام . الكقارد مع الإءائة ةي لاثة امن 
المجتهد الذي يقلده أو ينقل هذه و مع مراعاة ظسروف الحال والمقام 
للمفتي والمسنفتى في. زمن المجتهد و. زمن المقلد وذلك لتغير الفتسوى 
بتغير الزمان والمكان والحال والشخس. 

ذإذا استفتى الإتسارن بركان عالما بالحكم فعليه الاخبار بما يعلم وإن 
كان جاهلا به سواء كان مهتهدا أو مقلدا فعليه الصمت والإحالة إلى من 
يعلم من العلماء ومن, أهل الذكر وإلا كان آثما لأن الفتوى أمانة» فلا يحل 


أذاب للفتوى والمفتى والمستقتى للنروي في مقددة كتايه المجموع شرح لمهاب 
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لعالم أن يسكت على عله ولا الجاهل أن يسكت على جهله كما قال 
محمد بن كعب رحمء الله 

وقد كان الصعابه الترام رضي الله عنهم جميعا يتداقعون الفتوى 
عندما تعرض عليهم ويدائعها بعضهم إلى بعض ويتخوفون منها لشدة 
مستوليتها الدينية وخطورتها في لمور الدين والدنيا عندهم؛ وهذا توجيه 
لعلماء المسلمين من بعدهم حتى لايتسرعوا في الفتوى وهم قد ألتزموا 
بآداب الفتوى وضواطها الشرعية ويتوجيهات الله ورسوله صلى الله 
عليه وسلم في ذلك ؛ وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: 
'"أجرؤكم لى الفتيا أجركم .على الذار»7 

وقال سحنون ,رحمه الله: أجرآ النأاس على الفتيا أقلهم علما” وقال 
السختياني يرحمه الل "أجسر. اناس على الفتيا أقلهم علما باختلاف 
العلماء وأدراً الناس «ن ااقتيا أعلمهم باختلاف العلماء". 

ولجلال أمر الاتوى في الدين تهيباً الساف الصالح من الصحابه 
والتابعين وتوقفواعن الجواب. في الفتوى وعد هذا من دلائل فقههم 
وامانتهم في الدين وقد اشتد انكارهم على من تعرضوا للفتوى من غير 
اهلها بل إن النبي صلى الله عليه وسام حذر من ذلك متبها على خطورة 
منصب الفتوى كمأ في <ديث الاارمي المشار اليه من قبل. كما يروى 
الشاطبي في كتاب الاعتدسام حديث النبي صلى الله عليه وسلم ' إن الله 
الاينزع العلم انتزاعا ,رلكناء ونزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم فيبقى 
ناس جهال يستفتون ذيفتون برأيهم فيضلون ويضلون' 9 
© تقسير الترطلبي 304/4 5 


* لمزيد من الايضا-, والتدصيل يراجع: اعلام ااموقدين لابن العايم؛ واموثانات لاشادلبي: والقتاوي الاسلامية للباحث ولدار الاقناء 
المصريه واققنيه ولمتققه للبغددييه والاعتصام بلكتاب وده لطبي والاحكلم لكامدى والاشياء ولنظائر ب ل 
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ورج سس م و ل بي رو 
لايصلح لها من يصلع للقضداء فقد روى عن أبي حنيفة قوله: "أصحابنا 
هؤلاء ثلاثة وثلاثون رجلا هنهم ثمانية وعشرون يصلحون للقضاء ومنهم 
ستة يصلحون للفتوى؛ ومنهم اثنان يسلدان يؤدبان القضاة وأصحاب 
الفتوى وأشار إلى أبى يوسف. وزفر. وقد صرح السبكي في بعض فتاويه 
بتفضيل المفتي وتقديد.ه على القاضصي» وذلك لأن ثقافة المفتي لاتعود إلى 
الكتب وحدها ولا إلى الفقه الذي تحتويه خاصة وإنما ثقافة المفتي مع ذلك 
ايضا هي المعرفة بأدور القاس وعلاقات الرجال وتنزيل قواعد الشرع 
على وقائع العصر بها يدقق, المصطمة من تاحية ومقاصد الشرع من 
ناحية أخرى. !1 

قال النووي رمه الله قي آداب الفتوى والمفقتي والمستفى في 
مقدمة المجموع شرء: المذهب : اعام ان الافتاء عظيم الخظرء كبير 
الموقع كثير. الفضلء لان المقتي وارث الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم 
وقائم بفرض الكفاية ولكذه .معردضس للخطأ ولهذا قالوا : المفتي موقع عن 
الله تعالى. 

وقال النووي : ورريذا عن ابن المنكدر قال : العالم بين الله تعالى 
وخلقه فلينظر كيف يا-خل بينهم. 

وقال : رويئا .من السلف رقضملاء الخاف من التوقف عن الفتيا 
اشياء كثيرة معروفة؛ ورديذا عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: "ادركت 
عشرين ومائة من الانصار من اصداب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يسال أحدهم عن المددالة قيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع 
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إلى الاول. وعن اهن مسعود وابن عباس رضبى الله عنهم: من أفنى عن 
كل مايسأل فهو مجنون. 

وءن الشعبي والصدن وأبي .حصين من التابعين قالوا: إن أحدكم 
ليفتى في المسالة ولو وردت على حمر بن الخطاب رضى الله عنه لجمع 
لها أهل بدر. 

وعن الشافعي, ردسى الله عنه وقد سثل .عن مسالة فلم يجب فقيل له 
لماذا لم تجب فقال: حتى أدرى ان الفضل في السكوت أو في الجواب. 

ودن الاشرم: سمعدث أحمد بن حنبل يكثر ان يقول لا أدرى وذلك 
فيما عرف الأقاويل فيه. 

ودن الهيثم ان «مول: شهدت مالكا سئل عن ثمان واربعين مسألة 
فقال في اثنتين وثلاثين مذيا لا أدرى. 

وروى عن الك أنه ريما كان يسأل عن خمسين مسألة فلايجيب 
في واحدة منها. وان بقول: من أجاب في مسألة فينبغي قبل الجواب ان 
يعرض نفسه على الجنه «النار وكيف .خلاصه ثم يجيب . وسئل مالك 
عن مسألة فقال: لا أدرى' ققيل له هي مسألة .خفيفة سهلة » فغضب وقال 
: ليس في العلم شي,ء ذفيف . 

كما يروى ال١مام‏ الاووي عن أبي <نيفة أنه قال: 'لولا الخوف من 
الله تعالى و أن يضبع العلم مالقتيت » يكون لهم المهنا وعلى الوزر” 

وعلى ذلك وقي اضدرء ماسبق ييانه من نصوص شرعية وآثار في 
شأن ألفتوى في الددن يكئون من أهم آداب المفتي هو الحصول على درجة 
العلم بالفتوى مع القدرة على الاجتهاد في الأحكام الشرعية بأدلتهسا 
الاجمالية والتفصيلية. وذلك أقوله مسلى الله عليه وسلم : من اجتهد 


فأجاب قله أجران» ومن اجتهد قأخطأ قله أجر" وأصول الاجتماد عند 
العلماء كما هو مبون تنصيلا قي محله في مباحث أصول الفقه الاسلامي 
هو العلم بالكتاب والسذة والاجماع وللقياس وأعراف الناس وعاداتهم 
والأدلة المتفق عليريا والمقتاف قيها ومعرفة الأشباه والنظائر وقواعد 
الفقه العامه والخاصيه والعزائم والرخصس وكيفية انزال حكم الشارع عليها 
بالنسبه لاقعال العبدء ممع مراعاة ان كل تصوص الشارع الاسلامي إنما 
جاءت من أجل مصللحة المياد وأهذا وجب على المفتي في الإقتاء مراعاة 
ذلك قي كل زمان ,رفي كلء مكان تأيتما تكون المصلحة فتمت شرع الله 

وحديث معاذ بن .جيل مع التبي صلى الله عليه وسلم حينما أرسله 
إلى اليمن واليا وقال له بمن تحكم قال معاذ: أحكم بكتاب الله . قال فإن لم 
تجد . قال أحكم سذ: رسو الله صلى الله عليه وسلم : قال فإن لم تجد 
قال اجتهد رايي ولا آلو » فقال صني الله عليه وسلم: الحمد لله الذي وفق 
رسول رسول رسول الله لهأ يرضى الله ورسوله. 

وأساس الفتوى درومهاء ومايجب ان تقوم عليه هو الدليل والحجة 
من الكتاب والسنة والقياس المسميح واجماع الأمة, 

وقد كان رسول الله دسلى الله عليه وسلم يسأل عن المسألة » 
فيضرب لهاء الأمثال ويشبهها بنظائرها: وقد كان اصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إذا «مثل أحدهم #ن عسالة أفتى بالحجة نفسها فيقول: 
قال الله كذا » وقال رسول, الله صبلى الله عليه وسلم كذا أو فعل كذاء وهذا 
كثير جدا في فتاويهم. 
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داغمنا : 33 ملف 


ثم ججاء التابعون والأتئمة بعدهم قكان أحدهم يذكر الحكم تم يستدل 
عليه وعلمه يأبى ان يتكام بلا مجه والساتل يأبى قبوله بلا دليل.!1 
ولذلك فينبغي للمذني ام.خص, له بالفتوى أن يذكر دليل الحكم 
ومأخذه ما أمكن ذلك ٠‏ ولاياقيه إلى المستمع مجردا من دليل ومأخذه إلا 
لضرورة الحال والمقام التي تقتضدى ذلك.,2! 
ومن أسس وضواط افتوى. الشرعية عند الاستدلال لها من الكتاب 
أن يكون المفتي عالماً والكتاب الكريم عامه وخاصه ومجمله ومقصله: 
ومحكمه ومتشابهه » ودذسخه ومتسوخه؛ وآيات الاحكام فيه؛ وأسسباب 
النزول» والقراءات التي نزل بها وما اسقر عليه الوحى في النزول على 
النبي صلى الله عليه وه لم والقراءات المتواترة عن النبي صلى الله عليه 
وسلم » وصحابته من بده وآلمدونة في الصحف التي دونت فيها بكتاب 
السن بأذن النبي صلى. الله عايه وسلم وجمعت ورتبت في عهد أبي بكر 


ضى الله عنه ثم نسخ منها محف عثمان الذي قم تند يمسم 
الدولة الاسلامية في خلاقته وثم الإجماج عليه بين المسلمين سلفا و, 


ل لعتدهددك القلة 
حتى الآن وهو المتداول بينهم باسم مصحف عثمان لختمه + اتم الخلافه 


في عهده بعد نسخه من الاصل الذي تركه النجي 

وتوزيعه على الأقاليم الاسلامية. 1 7 595 
تولى الله #عالى وحده «حقظ كتايسه من 1 التبسديل 0 

0 " إنَا تحن دَنَلنَا الذكر وإ 


والتغيير إلى قيام السداعة وذالك يقوله سيحانه: 


لَهُ لَحَافظُونَ" سورة الدجر الآية 9 


مس ا 
0 الام الموقعان لابن العام 259/4 ومليد 
1 مرجع السلاق يتصرف 
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كما يجب على لمفتي في الإستدلال بالستة أن يكون عالماً بها 
وعارفاً بالصحيح منها وغير الصديح ودرجة كل منهاء والمتواتر 
والآحاد والثابت والموضوع المقطوح يكذبه على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم والتفريق دبن سننة: اانبي دءلى الله عليه وسلم وسنة صحابته 
الكرام ومعرقة رواة لحديث ودرجاتهم وطبقات الرواة وغير ذلك مما 
يتطلبه علم الحديث رواية ودراية ممأ يقتضس.يه الحال والمقام عند 
الإستدلال بالسنه في الأحنام الشرعية إفتاء أو قضاء. 
وينبغي لسلامة القتيا وصددقها وص.حة الانتفاع بها أن يراعى المفتي 
امورامذها: 
1- تحرير الفاة2 الفئوى لتلا تفوم عنى وجه باطل واذا كان للمسألة 
تنصيل أن يستفهم السائل عنها ليصل إلى تحديد الواقعه تحديدا 
تاماً لأن ال.كم على الشيء فرع عن تصوره. 
2- ألا تكون اانتوي بألفاظ مجملة » كمن سئل عن مسألة في الزكاة 
؛ فأجاب دنها المذتي بقوله: تصرف ينصابهاعلى مستحقيها. 
3- ذكر دليل الحكم في الفتوى سواء كان عن نص أو اجتهاد لأن 
ذلك أدعى للقبول في النفس وفهم لمبنى الحكم عند المستفتى. 
0-4 ينبغى ألا رقول المفتي قي الفتياء هذا حكم الله ورسوله إلا بننص 
الاطغ الثبوت والدلالة؛ ويتجنب فلك فسي الأه ور الإجتهالية 
ويقول الدكم شرعا يكذا والله اعلم وذلك بناء علىمايصل إليه 
من الدليل الذي ونلب على ظلنه أنه حكم الشرع. 
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- 


- 


أن تكون القتيا بكلام موجز واضح تراعى حال المستفتى 
ودرجته اعلمية ,رالاجتماعية. 13 

إذا لم يتمكن الماتتي من للوصول إلى حقيقة المراد من القضية 
المفتى فيوا أو الدليل الذي ينطبق عليها فليتوقف عن الحكم حتى 
يصل إلى معرفة المراد أو الدليل أو يحيلها إلى من هو أعلم 
منه أو يجمع معه من اهل العام والفتوى من يستشيرهم في 
بيانها والعكم فيوا لأن للفتوى بغير علم صلالة في الدين 
واضلال أد يؤدي بصاحبه إلى النار والعياذ بالله. فمن أبي 
هريرة رهسي الله عفه مرفوعاء من تقول على مالم أقل ليتوأ 
مقعده من النارء ومن استشاره أخوه المسلم فأشار عليه بغير 
رشد ققد .نانه: ومن أفتى بفتيا بغور ثبت فإنما أثمه على من 
أفتاء»14 


وعن عبدالله بن عمرو بن انعاص رضى الله عنهما عن النبي صلى 


الله عليه وسلم قال: إن الله. لايقبض العلم اذتزاعاً ينتزعه من العباد ولكن 
يقبض العلم بقبض العلماء» حتى إذا لم ببق عالما أتخذ الناس رؤوسا 
جهالا فسثلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا., :35 


وعن ابن عباس رضى الله عنه: ان رجلا أصابه جرح علىعهد 


رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أصايه احتلام فأمر بالاغتسال فقر 
فمات فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسسلم فقال: قتلوه قتلهم الله ألم 
يكن شفاء العي السؤال؟ 16 


8 لاب القتوى ولامفتي للقووي 4/1 ٠‏ واعد'م .ومن لان القيم 199/4 

ب زواه لحمد في المسلد 321/2 » ول ملكم 129/1 

ارواء البخاري 

“ارواء عبدالرزاق في المصنف 3267 والداوقطني 191/1 وابن سيان في مسحيح» وصححه 13/4 والحاكم في المستدرك 138/1 


وقال البراء رضي اله .منه: تقد رأيت: ثلاثماتة من أهل بدر ما منهم 
من احد إلا وهو يحب أن يكفيه صاحبه الفتوى.17 

وقال حلي بن أببي طالب كرم الث وجهه: ورضى الله عنه: خمس 
احفظوهن: لايخاف عبد إلا ذنيه» ولا يرجو إلا ربه» ولا يستحي جامل 
أن يسأل ولايستحي عالم أن لم يعلم إن يقول الله أعلم*1 

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: إذا نزلت بالحاكم أو المفتي النازلة 
فإما أن يكون عالما بالحق فيها أو غالباً على ظنه بحيث قد استفرغ وسعه 
في طلبه ومعرفته . أولاً 

فإن لم يكن الما بالق فيها ولا غلب على ظنه لم يحل له أن يفتى 
ولايقضى بما لايعلم » ومتى أقدم على ذلك فقد تعرض لعقوبة الله ودخل 
تحت قوله تعالى : ' قل نما مم يي التواحش ما ظهرَ منْها وما بَطَنَ 
وَالنْم اَي بعر لح وأن كوا باللّه ما َم ير به سس لْطَانًا أن 
تَقُونُوا عَلَى اللّه ما !' َعلمُون" سورة الأعراف الآيه 33 0 

فقد جعل الله سب انه في الآية القول عليه بلا علم أعظم المحرمات 
الأربع التي لاتباح بحال والمنصوص حليها في الآية والتي جاء التحريم 
فيها بصيفة الحصر. ودخل ذلك أيضاً تحت قوله تعالى: ' ونا تَتبعوا 
خطوات ااشيْطًا ده لَكُمْ تكو منبين (168) إِنما يَأسْرُكُمْ بالمُوء وَالقَحئناء 
أن َهُولُوا على الله مَا لَا تَعلَمُونَ” سورة البقرة آية 168 169 ودخل 
في قول النبي صلى الله عليه وسام: 'من أفتى بغير علم فإنما إثمه على 
من أفتاه" 


”' الفقيه والمققه اخطيب اليغدادي 349/2 .. 
*! جامع بيان العلم وقضنه لابن عيد ابر 388/1 
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وإن كان المفتي قد عرق الدق في المسألة علما أو ظنا غالباً لم يحل 
له أن يفتي ولا أن يقضي بانيره. 

قالحاكم والمقتي والاماهد على الحكم كل منهم مخير عن حكم الله في 
المسألة محل الحكم أو الاقذاء فالداكم .خبر عن الله ومنقذ لحكمه»ء 
والمفتي مخبر غير مناذ قذماء لأن .حكم التنفيذ يقع على عاتق المستفتى 
ديانة إن كانت الفتوى تتعلق بده وعلي غيره إن كانت لمن طلبها له فيما 
تصح الانابه فيه شرع . وأما الشاهد قهى مخبر بشهادته عن الواقعه التي 
انطبق عليها دليل الحكم الشرعي الذي حكم به الحاكم أو افتى به المفتي 
ولذلك وجب على الشاهد أن نكون شهادته كما أشار النبي صلى الله عليه 
وسلم على ما الشاهد: على مثل الشمس فاشيد أو دع' 

فمن أخبر منهم عما يعام .خلافه فهو كاذب على الله عمداً وقد رد 
علىالله حكمه وانطبق عليه قرله تعالى: وَيَْمَ القيامَة َرَى الذين كَدَبُوا 
عَلَى الله وُجُوهَهُمْ سود سورة لمزمر قية 60 

ومن أظلم من كذب على الله وعلى دينه أباذنا الله منهم في الدنيا 
والآخر وهدانا إلى الدق وإلى الصسراط المستقيم في كل أمور ديننسا 
ودنيانا وهو بعباده المزمنين رؤوف رهيم. 

7- يشترط في المفتى أن يكون مساماً مكلفاً ملماً بالأحكام الشرعية 
وثقة مأموداً في ديناء ودفياه في حال الرضا والغضب منزهاً عن 
أسباب القسق, وخوارم اأمروءة فقيه النفس سليم الذهنء رصين 
الفكرء صحيح التصدرف والاستتباط متيقظاً وهذا مانص عليه 
الإمام النوودي رضى الله عنه. ثم قال حكاية عن الشيخ أبو 
عمرو ين الصلاح: وينبغي للمفتي أن يكون كالراوي في أنه 
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لايؤثر فيه قرابة ولا .عداوة و الا جر تفع ولاادفع ضرء لأن 
المفتي في حك, مذبر عن الشرع بما لا اختصاص له بشخص 
فكان كالراوي لا كالشاهدء وفتواه لايرتبط يها إلزام بخلاف حكم 
الفاضي ".19 
وقد نقل النووي .عن الماوردي في كتابه الحاوي : أن المفتى إذا 
نابذ في قتواه شخصدا معيقاً صبار خصسماً حكماً معانداً فترد قتواه على 
من عاداه كما ترد شهادتاء يه"20 
وفتاوي من لم تتوافر فيوم شروط الفتوى مردودة لاتقبل منهم ولايصح 
العمل بها لا ديانة ولا قضاء ,ريدخل فيهم الشرار والرافضه الذين يسبون 
الصحابه والسلف الصالج ويكنررن المسلمين بالشبهات أو يفسقونهم بغير 
حكم قضائي أو بينة شرعية:.21 
8- ويجب على من وتصيدى لأمر الفتوى في الدين ان يكون على 
بيدة من نفس ومسا ماله ممكائته العلمية ودرجته بسين 
المتفقهين من, الفقهاء والعلماء المشتغلين في الفتوى عن اجتهاد 
وليل والمقانين عن غير هم في الفقه والفتوى بدليل أو بغيسر 
دايل. 
لا سيو اباجيا 
بالاجتهاد الذي يقوم على الدليل الشرعي ونم 
7 ن عن نقل وتقليد. 8 7 
الشسقله السل يب وريم ا 
يشترط فيه ان يكون مدتهدا في الاحكام الشرعية بما ب 


سس لاير 
وا وي زنتوى نوي من مقدمة امجموع “دا 
9 
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الأدلة ووجوه دلالتها : ويكفيه اتتياس الاحكام منها وهذا يستفاد من 
أصول الفقه وهذا يتطاب في المفتي أن يكسون عالماً بأصول الفقه 
الإسلامي و.عاز درجة العلم قيه على يد أهل الإختصاص من العلماء 
المسلمين. 

كما يتطلب في المفني المستقل أن يكون عارفاً من القرآن وعلومه 
والحديث ولومه؛ والناسخ والمنسسوخ » والنصوء و اللغة العربيسة 
والصرف واختلاف اللماء واتفاقهم بالقدر الذي يتمكن معه من الوفاء 
بشروط الأدلة والاقتباس مذهاء وعالما بالفقه ضابطاً لأمهات مسائله 
وتفاريعه عند النظر وايحث في المادثس.ة المعروضه لمعرفة الحكم 
الشرعي والاقتاء به فيربا. 

قال الإمام النووي رضى الله عن فمن .جمع هذه الأوصاف فهو المفتي 
المطلق المستقل الذي دتأدى باه قرش الكقايه» وهو المجتهد المطلق 
المستقل لأنه يستقل بالادلة بغور تقليد وتقيد بمذهب أحد لإصدار فتواه 
وحكمه الشرعي للحادث:.22 

ولايشترط. في المجتهد المطلق أن يكون جميع الاحكام الشرعية على 
ذهنه بل يكفيه كونه حائظا الممظم متمكذاً من إدراك الباقي على قرب من 
مكانها المتفق عليه منها عند الاقواء المجتهدين. 

وأما القسم الثاني مز المنتين: فبو الخاص بالمفتي غير المستقل» وهو 
المقلد في فتواه والمنتسدب إلى أثمة المذاهب الفقهية المتبوعة ولهذا النوع 


من المفتى اريعة احوال: 
* المرجع السسابق 
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الاول: المجتهد المستقل يذفسه قي الوصول لمعرفة الحكم الشرعي 
بطريق اماما قي الاجتهاد والدليل » فليس مقلدا لامامه في المذهب 
ولا في الدليل المستدل به لمسسألة ماء وإنما يتسب إلى أمامه سلوكه 
طريقته في الإجتهاد الوصول إلى الحكم الشرحعي. 
وهذا النوع من للمفتين لايتقيد يمذهب امامه الذي اخذ عنه العلم 

بل يأخذ الحكم من أي مذهب «سبما يدل عليه الدليل الذي يعول عليه في 

الحكم والفتوى,23 

والثاني: المجتهد لمقيد بذهب امامه وهذا هو المستقل في حكمه بتقرير 
اصول مذهيء وااه» وان خائف .حكمه واجتهاده حكم مذهبه ء 
وامامه ومن امثلة «ؤلاء ابو بوسف ومحمد بن الحسن همإاها 
الإمام أبي <قيفه ء والإمام الذوويي» رابن تيميه وابن القيم وغيرهم 
من الأثمة النظام السجتهدين في جميع المذاهب الفقهية الإسلامية.24 


والذالث_من المقلدين: أن لايبلغ في فقهه رتبة أصحاب الوجوه في 
المذهب لكنه فقيه النقس .داق مذهب إمامه ء عارف بأدلته » قائم 
بتتريرها يمور وددرر ويةرر ويمهد ويزين ويرجح لكنه قصر 
عن أولنك لاصوره عنهم في حفظ. المسذهب أو الإرتياض فسي 
الإستنباط أومعرفة الأمدول » وندوها من أدواتهم وهذه صفه كثرة 
من المتأخرون إلى أواخر المائة الرابعة - وهم من صنفوا المذهب 
وحرروه ول, يلدقوا للذين قبلهم في التخريج» وتصانيف هؤلاء هي 
معظم التراث الفقهى, الذي يشتغل عليه الناس والعلماء حتى اليوم. 


ل المرججع السابق 
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وأما فتاوي هؤلاء قكاذوا يفتون فيها على لريقة من قبلهم ويقيسون 

غير المنقول .عنهم على مانقل -منهوم. 
وأما الحلاة الرابعة :من ا.عوال المفتين غير المستقلين بالدليل فهي 
أن يقوم الشخص بحفظ المذهب ونقله عن أمامه المقلد له ونقله وفهمه 
وفتواه تقوم علىحكايه ٠١‏ ينقله من كتب الماهب مسن نمسوصس امامه 
وتخريج المجتهدين في بذهيهء وما لايجده منقولا بنصه نقل من هو 
قريب منه في معناه واأدقه به في الحكم والقتوى ومالم يجده بالنص أو 
المعنى أدرجة تحت ضابط من دضوابط المذهب وماليس كذلك امسك عن 
الفتوى فيه ودليل هذا بقع ذادراً في كتب للتراث لهؤلاء الفقهاء إذ يبعد 
كما قال إمام الحرمين: أن تقع مسالة ام ينص عليها فلي المذهب ولا هي 
في معنى المتصوص رلا متر.جه تدت ضابط وشرط المفتي في هذه 
الحاله كونه فقيه النفمر, وذا حل وافر من النقه؛ ويكتفي في حفظ المذهب 
لهذه الدرجه والتي قبلها ان يائسون معظسم احكام المذهب لي 

9 .على ذهنه ويتمكن. بعل.ه ودربته من الوقوف على الب 

احمصسيم المدونه والثليته لديه عند الحاجه,* 

5 ومن آداب لافتاء مراعاة المفتي حال المستفتى ومراده مسن 
السؤال حيك شرع للمفتي بل ينيغي له أن يزيد في الجوله 
على ماتضدينه سؤال المستفتى إذا رأى أنه بحاجه إلى معرفة 
3 . آخر غير ماسأل عنه وهذا صحيح في بيان الأحكام 
قكراضلة عند «جمهور الفقهاء والأصوليين كما فعل النبي صلى 
الث عليه وسلم مع لاسائل عن ماء البحر في الطهارة فأجاب 
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رضى 


صلى الله عليه وسلم يقوله: هو الطهور ماؤه الحل ميته' حيث 
زاد النبي صذى الله عليه وسلم قسي الجواب عند السؤال 
بالوضوء يماء البحر بحل ميتته أيضاً وذلك لعلمه صلى الله 
عليه وسل. من سؤال السائل أنه بعاجه الى بيان كل مايتعلق 
يماء البحر. في ااظهاره دتيرها له ولجميع المسلمين. وكذلك 
قال الخطاي رحمه الله في معالم الدبنه *” في فوائد حديثه صلى 
الله عليه وسلم : " هو الطهوور ما الحل ميتته' وفيه أن العالم 
رالمفتي اذا سل خن شيم وهو يعلم ان بالسائل حاجه 
الىممعرقة ,ملوراء: من الامور التي تتضمنها مسألته أوتتصل 
بمسآلته كان مستديا له تعليمه اياه في الجواب عن مسألته ولم 
يكن ذلك ءدولنا في القول ولاتكلفا لما لايعني من الكلام, ألا 
لراهم متألى., مسدلى انه عليه وميلم علد ماء البحر فصب 
فأجابهم عن مله وعن طعامه لعلمه صلى الله عليه وسلم بأد و 
إيعوذ السائلين للزاد في البحر كمايعوذهم الماء العنب للشرب 
مذه والتطهر 4ه وهاء البح يصبح اطلاقه مجازا علىماء النهر 
فلما جمعث الحاججه السائلين إلى مساء البمر في الطهاره 
والطعام والشراب » انتظمهم الجواب. 2 

وبذلك قال الشوةناني فى ذوائد هذا الحديث الذي رواه ابن عمر 

الله عنه قال: قد عقد البخاري لذلك بابا فقال: باب إجابتة بأكثر 


مما سأله وذكر حديث بن عمر : فكأنه سأله عن حالة الاختيار فأجايبه 
عنها وعن حالة الاضطرار وليست اجنبيه عن السؤال لان حالة السفر 


سس 
معالم للسئن 81/1 


” المرجع السليق يتصرف 


: 73 مهم 
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تقتضي ذلك وأما ما وقع في كلام كير من الأصوليين أن الجواب يجب 
أن يكون مطابقاً للسؤال ليس المراد بالمطابقة عدم الزيادة بل المراد ان 
الجواب يكون مفيدا للدكم بالمسؤول ده 28 

وقد ذكر ابن القوم في هذا المقام عند حديثه عن مراتب الجود: 
الجود باللم وبذله من اعلى هراتب الجود » والجود به افضل من الجود 
بالمال لآن العلم اشرف من الدال والناس قي الجود به على مراكب 
متفاوتهء وقد اقتضت <كمة الله تعالى وتقديره النافذ أن لاينفع به بخيلاً 
أبدأء ومن الجود بالعلم أن تبذله امن يسألك عته بل تطرحه عليه طرحا29 
وان السائل اذا سألك عن مسألة استقصدوت له جوابها جوابا شافيا لايكون 
جوابك له بقدر ماتدقع به الضرورة كما يفعل يعضهم في الجواب عن 
الفتيا بنعم » أولاً . مقتهمرا عليها.30 

قال ابن القيم: وقد. شاهدت من شيخ الاسلام ابن تيميه - قدسى ء» 
الله روحه- في ذلك أمرأ عجباً كان إذا سئل عن مسألة حكميه ذكر فسي 
جوابها مذاهب الائمة ااأربعة إذا قدر ومآخذ الخلاف وترجيح القول 
الراجح وذكر متعلقات امسألة التي ريما تكون أنفع للسائل من مسآلته 
فيكون فرحه بتلك المتعاقات واللوازم أعظم من فرحته بمسألته وفتاويه 
رحمه الله منشورة بين أناس. 

وقد سأل الصحابة رضمى الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم عن 
المواضأة يماء البحر فقال: «هو الطهور ماؤه الحل ميته' فأجابهم عن 
سؤالهم وجاء عليهم بما لعلهم في بعض الأحيان إليه أحوج مما سألوه 


عنه. 


نيل الاوطار 21/1 
الأمقج السالكين لابن للقيم 3005 ومايعدها 
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وكان صلى اذء عليه وسلم أذا سألوه عن الحكم نبهم علىعلته 
وحكمته كما في سولهم عزن بيع للرطب بالتمر؟ فقال صلى الله عليه 
وسلم في الجواب: أإنقصى الرطب أذا جف؟ قالوا نعم. قال : فلا اذن . 
مع أنه صلى الله علبه ومملم لم يكن يخفى عليه نقصان الرطب بجفافه 
ولكن نبههم في الجواب عليعلة الحكم الشرعي . وهذا كثير جداً في 
أجوبته صلى الله علبه وسلم امن سأله من اامسلمين كما في قوله صلى 
الله عليه وسلم في إجابة المدائل عن بيع التمر الذي أصابته الجائحة بعد 
البيع: "إن بعت من اخيكء 3مرة قأصدابتها جائحة فلا يحل لك ان تأخذ من 
مال أخيك شيئاً بم واخذ أحدكم مال أخيه بغير حق؟ فصرح صلى الله 
عليه وسلم بالعله الدي يحرم لأجلها إلزام البائع للمشتري بثمن المبيع الذي 
أصابته الجائحة بعد البيع هي أي الجائحة لابد للمشتري فيها فهي منسع 
الله الثشرة التي ليس للمشتري مسنع قيها'ة 
0- ومن, آداب القذوى رايع المفتي بفتواه اللبس وكشف الاشكال عسن 
المستفى لأن الواجب؛ على المنقي ان يهتم بايضاح الجواب في 
الفترى جهده ويجتهد في بيان الحكم الشرعي فيها قدر وسعه بحيث 
يكون جوابه دياناً شرعياً للحكم ومزيماً للأشكال المحتمل ايراده في 
المسأله بالسؤال وهذا مانبه عليه كثير من الفقهاء والمفتين مسن 
العلماء المجتيدين مدهم: ابن الصملاح؛ والنووي» وابن القيم رحمهم 
ايش 32 
قال ابن القيم : لايجوز لامفتي الترويج وتخيير السائل والقاؤه فسي 
الاشكال والحيرة بل عليه ان يدين بدانا مزيلا نلاشكال متضمنا لفنصل 


'3 المرجع السايق. 
*” ادب للفتوى لانن الدسلاح 94 وه بعدهاء السدبز كاتووي 0/1 -واعلام الموذعين لابن افقيم 177/4 
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الخطاب كافيا فبحصول القصود لايحتاج معه الى غيره ولايكون 
كالمقتى الذي سئل عن مسالة في المواريث فقال: يقسم بين الورثه على 
فرائض الله عز وج وكتيه فلان!1 

وهذا لايتعارش مع التوقف عن ألبيان في الحكم المختلف فيه بين 
العلماء في الأمر أو الواقءه المستول عدها التي تقبل الاجتهاد والخغلاف 
في الحكم بين الفقه عوذاك تورعا من المفتي عن القول الراجح منها أو 
للتريث في البحث الوصول إلى الترجيح فيها بدليل يصل اليه يرفع هذا 
الخلاف, أو يرجج احدهها على الآخرء قإن المفتي المتمكن مسن العلم 
المضطلع به قد يتوقف في ميان الجواب في المسألة المتنازع فيها عند 
العلماء فلا يقدم على الجزم فيها بغير علم وغاية مايمكنه في ذلك ان 
يذكر الخلاف فيها السائل ويتراك له ان يختار الجواب منها حسبما يطمئن 
إليه قلبه ويميل إليه. 

لآن الجميع له سنذده الثدرعي وتقليده لاني مذهب من المذاهب 
الفقهية الشرعيةجائز شرءا ريصح العمل به لحديث النبي صلى الله عليه 
وسلم 'اساتفت قلبك ,رلو اقتاك الئاس وأقتوك" 33 

وكثيرا ماكان يسأل الإمام أدمد رضى الله عنه وغيره من الأئلمة 
أصحاب المذاهب الفقهوة عن مسألة فيقول: فيها قولان» أو يقول: قد 
اختلفوا فيها وهذا .ثير في كتب الاتهاء كأجوبة الامام الشافعي والامام 
احمد بن حنبل وغيرهم من الصحابه وللتابعين34 

قفي أجوبة الإمام أدمد بن ححيل نجد ذلك كثيراً وذلك لسعة علمسه 
وورعه؛ وهو كثير أيضاً ابي » الإمام الشافعي حيث يذكر المسأله ثم 


* لدب للقتوى لابن الصلاح 109 ,رمابعدها 
4 اعلام الموقعين 178/4 ومابعده 


لذ : 33 ورمع 833 000 : متممج عند6 1ه ع5 ع5 2202 18:18هما 14 


يقولك فيها قولان. وقد اختلف أصحاب الشماقمي .هل يضاف القولان اللذان 
يحكيهما الىمذهبه ويتسدان اليه أم لا ؟ حلى طريقين.35 
وإذا انظف المسءاءة في مسآأنة ما ولم دتندن, للمفتي القول الراجح 
من اقوالهم فقال: هذه سألة اذثلف فيها قلان وقلان من الصحابه علىكذا 
وكذا وذكر لكل دليله فآد انتهى الى مأيقدر عليه من العلم كما قال ابن 
القيم رحمه الله.36 
1- ومن أداب المفتي في الجواب؛ .على سؤال المستفى ان يكون الجواب 
محررا ملخصا «ستطيع العامي أن يسستوعبه ويعيده إلا اذا كان 
بالمستفتى حاجه الى معرقة أمر آخر لم يسأل عنه حيمث يشرع 
للمفتي ان يذكر: له كما فمل النبي صسلى الله عليه وسلم مع 
الصدابة في الدؤال عن الوضوهم من ماء البحر وقد سبق توضيح 
ذلك ربيانه. 
قال ابن الصلاءم رءمها لله: اذا كانت المسألة تحتاج الى تفصيل لم 
يطلق الجواب فإنه خدلأ ثم له أن يستفصل السسائل إن حضر وله ان 
يقتصر على جواب أحد الأقسام إذا عام أنه الواقع للسائل ولكن يقول هذا 
إذا كان كذا وكذا » ونه أن ينصصل الأقسام قي جوابه ويذكر حكم كل 
00 
وقال الخطيب البغدادي ر.حمه الله: ومتى كانت المسألة ذات اقسام 


لم تفصل في السؤال لم وجز. ان يضمع «جوابه على بعضها فقط بل يجب 
عليه ان يقسم المسألة قيقول: إن كان كذا فالحكم كذا وان كان كذا فالحكم 
"فب توي لبن السلاح 6وود يعافا 
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فيه كذا وان كان كذا االحكم فيه كذا ويجب أن يكون جواب المفتي 
محررا وكلامه ملخصدا.*3 

وقال ابن الصلاح <كاية عن القاضي أبو السن الماوردي: إن 
المفتى عليه أن يختصر جوابه قيكتنى فيه بأنه يجوز أو لايجوز أو إنه 
حق أو باطل. 

ولايعدل إلى الإطالة: والإحتجاج ليقرق بين الفقتوى والتصنيف 
ولوساغ التجاوز الى كليل لاغ الى كثثير ولصصار المفتي مدرسا ولكل 
مقام مقال فقد يحتاج المقام الى الايجاز وقد ياج إلى البيان والتنصيل 
وهذا ثابت في كتب الفقهاء والمفتين قديماً وححدياً . قال ابن النجار في 
شرح التحرير: في افتاوني ان العلماء لم يزالوا اذا كتبواعليها اطمتنوا 
وزادوا على المراد إل كان يعصهم يسأل عبن المسألة فرجي.ء فيها بمجلد 
أو اكثر وقد وقع هذا كثير.! للمفتين في كتبهم.39 
2- ومن آداب المفئي أن .يكون عالما بالأحكام الشرعية القطعية والظنية 

وبقواعدها العمة والقاصة ومصصادر هذه الاحكام والفرق بين حكم 

المفتي العام والخامر, وحكم الماكم وااقاضي في الوقائع الخاصه 

التي يحكم فيها بين اماد يحكسم واجمب النفاذ ورفع النزاع 

والغصومه بولهم في هذه الوقائع» وقتوى المفتي التي تتغير بتغير 

الاحوال والاثخاص والزمان رالمكان. 

فأدكام الشريءة الاسسلامية قسسان: قسم مصدره الكتاب والسنة 
الصريحة العامة واخاصة أو اجماع الأمة : كوجوب الصلاة والصيام 
والزكاة والحج مثلا في الواجبات الشرعية المقطوع في الحكم بوجوبها 
ل فيه ولمفعا لخعليب البخدادي 123/2 وماوعدها 


*” يراجع القتلوي الاسسلامية عند الغة هاء في .سكثقر1 وه لدسدر عن دار الافتءم! الممسرية وغيرها في الدول العربية والاسلامية وللباحث :. 
الفتاوى الإسلامية. 
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على المكلقين من أعياد» وتحريم الزذا والخمر والمسكرات والقتل بغير 
حق والسرقه والاقداد في الأرض في المدرمات الواجب الانتهاء عنها 
أن السك سين في تازبيد النلم. 

والقسم_الثلذي مين الأومكام الشرعية: أحكام مصدرها الاجتهاد 
الشرعي المتضبط إضوايطة الشرع دون ان تكون مستتده إلى نصوص 
تفصيلية مباشرة في الدلالة عليها كأن نكون هذه الأحكام مبتيه على 
مصلدة سكت عنها أو ران ام ينشته نص شرعي كالتراضي في البيوع 
والفاظ اليمين ونحو ذلك. 

فأحكام القسم الاول ذابته إلى يرم الدين لانها قطعية التبوت والدلالة 
فلا تتغير بتغير الزه ان والمكان وهذا ماعليه اجماع علماء أمة الامسلام 
خلفا عن .اذ ' الى ورم الهون وذي هذا قال ابن خزم رحمه الله: اداورد 
النص من القرآن أو السنة التابته في أمر ما على حكم ما ثم ادعى مدع 
أن ذلك الحكم قد انتقى لو بطل» من اجل انه انتقل ذلك الشيم المحكوم 
فيه عن بعض احواله أو تبادل زمانه أو مكانه فعلى مدعى انتقال الحكسم 
من اجل ذلك ان يأتي ببرهان من نصن قرآني ل 
لامعنى لتبدل الزمان ولا لتيدل للمكان ولا لتتير الاحوال ؛ وأن مايثبت 
فهو ثابت “ا في كل زمان يفي كل مكان وعلى كل حال حتى يأتي نص 
ينقله عن حكمه في زان آخر أو حال أخرى. 40 

وأما القسم الائاني .رن 901 اللمسرعية_: فهي الأحكام 
الاجتهادية التي قد تتغبر +دب اجتهاد المجتهد المسوفر فيه شروط 
الاجتهاد الشرحني حسرما هو مدون في مظانه عنسد علماء الاصول: 


0 ا حصي 
الاسكام في لدسول الأحكام لاين حزم :/3 ومؤحدج: 


3 ممع 93 08" : 8226ه ممعقددو 


58 52 عمل ورتفبمير مر 


ومعرقته بتحقيق المناط الحكم وتحقق المصلحه ومراعاة أعراف الناس 
وعاداتهم بالضوابط الشرعية ال.عاومسة يحكسم الشرع عند العلماء 
وفي ذلك يقول ابن القيم ر.دمه الله: 
الأدكام نوعان: نوع لابتغير عن حالة واحدة هو عليها لا بحسب 
الازمته ولا الأمكنة ولا اجتواد الأ.سة كوج_وب الواجيات وتحريم 
المحرمات والحدود المقدرة بالشرع على الجرائم ونحو ذلك فهذا 
لايتطرق أليه تغيير و لا اجتهاد يخالف ماورضع -«ليه. 
والنوع الثاني: مابتغير بحسب اقتضاء المصلحه له زماناً ومكافاً 
وحالا كمقادير التعزيرات واجداسها» وصفاتهاء فإن الشارع ينوع فيها 
بحسب المصلحة فشرع التعزير بالقتل لمدمن الخمر في المرة الرابعة 
1 تعزير بتحريق البيودك على المتخلف عن حضور الجماعة لولا مامنع 
مق نفك العتويه الىغير من يستدقها من النساء والذرية. / 
وكمشروعية التمزير بأذذ شرط. مال المزكي الممتنع عن اخراج 
الزكاه الواجيه عليه و:مشروعية التعزير بالعقويات الماليةء والتضعيف 
, 8 كاتم ضالة الابل» والتعز: 
بالعزم المالي على سارق مالا لع فيه» وكاتم ضالة بل» والتعزير في 
النشوز من الزجات بالهجر ومفع قريان الففماه. ةوقك ف اضرق 
13- ومن آراب المفقي بيان الحكم اشر > بوي ير رع كا 
أديه ميواء كان ذلك دن يقين لقطعية سه وه + 7 8 
امتهاد توصل اليه بذاء على غلبت الذلن ي يقرب 


ا ل ل ينا 
> إحاثة اللهفان 
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اليقين وذلك لقبول, دلول الحكم هذا الاجتهاد الذي يقبل الخلاف 
بغيره امجتهد آخر. في المسائل الخلاقية. 
وعلى ذلك فينبغم, للمذتى في المسائل الخلافية أن لايقتصر قي 
فتواه على قوله: في اله سألة خلاف » أو فيها قولان أو وجهان أو روايتان 
؛أى مذهبان » أو يرجم فيها الى قول لبي حنيفه لو مالك ء أو الشافعي ع 
أو احمد ء أو الى فلان وتدو ذلك لان هذا ليس بجواب في الاقتاء ولا 
يفيد المستفتي سواء كان عاميا «خلاصا او كان مقلدا. ومقصد المستفتى 
بيان المفتى له مايعمل به » فينيغي للمفتي أن يجزم له بما هو الراجح 
عند الخلاف فإن لم يعرقه وه 
تى يذ / هء أو وترك الفتوى في ة اتباعا ف 
6 .4 حو م وائمة المذاهب الفقهية المجتهدين.40 
14- ومن آداب المفذي الوالجية مراعاة النوازل العصرية والحوادث 
المستجدة التي ١‏ نوسن عليها من الشارع» ولا حكم فيها من قبل 
عند مجتهد من الفقهاء المسلمين» والحكم فيها بما يوافق الحال 
والعصر بدليل اجتهادي لايصلام نمسا قطعيا للشرع ولا اجماعا 
5 خلاقه » رأن يكرن عند للحكم عااماً بموقع هذه النوازك مسن 
ا بالنسبه العزائم والرخصسن وين لحكام العزائم احكام عامه 
١ 1‏ 0000 بدليله 9 
ائمة لاتتغير إلا بسبب شرعي يوجدب وذا التغيير بدليله وان 
رخس أحكلم خلصسة استائية مؤفته تتتهي بانتهاء أسيابها 
أحكام الرخص أدكام .خاصة استثنائية مؤقته تنتهي 


الشرعيه. 


متتس و وري ريو قية 
جه وبي النتوى للنووي من مقدة (مجموع وشرج لواب 
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عا : 


وعلى ذلك ةبجب +لى المفتي في النوازل العصرية التفريق بين 

كوتها في بلاد المسلمين أو في الأقليات الاسلامية في بلاد غير المسلمين» 

وأن يراعى في بلا. المسلمين قي المسائل العامة التي يؤثر الخلاف في 

الحكم والاقتاء فيها على [مملمين قي أمور. دينهم أو دنياهم ويضعف من 
شوكتهم أمام أعدائهم أن يكون الحكم والإفتاء يعد الإستشارة والعسرض 
على أهل الاختصااس دن المقتين والمجامع الفقهيه في الدول الاسلامية 
وبخاصة في عصر الفدسائيات التي .جعات العالم في ظلها الآن كالقرية 
الواحدة وعلى المقدي الإلتزام بما يسدر عنها في العموم والخصوص 
لأن اجتهاد الجماعا: مقدم على الإجتهاد الفردي بل هو قريب من الإجماع 

الذي لايجوز مخالقنه والله ألم. 

5- ومن الآداب الواججبة والقواعد الشرعية التي ينبغي على المفتي 
مراعاتها واا«مل بها في مجال الإقتساء العام أو الخاص عدم 
التساهل في تفتوى والتمرع فيهاء ديث يجب التثبت من الحادشة 
المراد طلب الفتوى يها واعمال النظر والفكر فيهسا من جميع 
جوانبها مع «راعاة .مال المستفتى من الواقعه وهل يراد بها العموم 
أوالخصوصء قمن ام يراعي ذلك حرمت عليه الفققوى وحرم 
استفتاؤه وذلء مالم يكن المفتتى م.من تقدمت معرفته بالمسئول عنه 
لأن المبادرة في .مثل ماهو معلوم الحكم فيه شرعا وسبق الافتاء به 
وتكرر السؤال عنه ولم يوجد سيب لتغيرها جائز شرعا ولايعد ذلك 
من باب التسداهل في الفتوى. 
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قال التووي رحصه الله : يحرم التساهل قلي الفتوى ومن عرف به 

حرم استقتاؤه. 43 
ومن التساهل في للقتوى ان تحمل العفتى الاغراض الفاسده على 

تتبع الحيل المحرمه أو المئروهة» والتممك بالشبه طلباً للترخيص لمن 

يريد ننعه أو التعليظ على هن يريد ضره وأما من صح قصده من المفتين 
فاحئسب في طلب قاوى حولة لاشبهه فييها لتخليس من ورطه يمين 
ونحوها فذلك حسن كما كلل لين الصلاح في أدب الفتوى وقسال وعليسه 
يحمل ماجاء عن بعدشن الساف من ذمو هذا كقول سفيان: إنما العلم عندنا 

الرخصه من ثقه فأم التشدود قيحسذه كل احد 44 
وقال ابن الصلاح : ريجب على المفتي حيث يجب عليه الجواب 

أن يبينه بيانا مزيلا الاشكال. 

16- ومن الآداب الذي يجب مراعاتها لدى المفتي عدم الفتوى في حال 
شغله بما يمنعا من التأمل وللتثبت في الفتوى أو تعرضه لحال 
يذثر في ذلك لغضب ديد وجوج مفرط أو هم مقلق أو خوف 
مزعج او نعاس يغالبه أو مدافعة احد الأخبثين أو هما معأء فسن 
أحس من نفسه شيداً ون ذاك إيخرجه دن حال اعتداله وكمال تثبته 
في لافتوى امسك عنها فإن افتى مع ذلك وكان فتواه على صواب 
صحت الفتوى دإن كان ذلك في حقه مكروهاًء فإن خرجت الفتوى 
عن الصواب حرم ليه ذلك ونقضت ووجب ذلك منه أو من غيره 
ممن هو أهل للأتوئ وهذا مايؤيده لبن القيم وغيره من العلماء.45 


مح ب 0 
5 المجموع للنووي 1 رمعدها 
ام وي لأ الصسلان 94 ومايدا وقمربيع لايق وما السرقنين لين لطي 7/4 
اعلام للموقمبن 2227/4 
33 
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نوعلا : 3د موت 


7- ومن آداب المفني الصبر على المستفتى والرقق به بما يقتضيه 
الل قال ابن الصلاج. إذا كان المستفتى يعيد الفهم فينبغي للمفتي 
ان يكون رفيقا به مسووراً عليه حسن التأني في التفهم منه والتفهم 
له حسن الاقبال عليه سرما إذا كان ضيف الحال محتسباً أجر ذلك 
فإنه جزيل أي عند الآه تعالي قي الآخرة. 46 

8- ومن الآداب الراجبة قي الفتوئ الشرعيه والقواعد الثابتة التي 
لاخلاف عليهاعند العلماء والنقهاء رالتي يجب مراعاتها في حق 
المكلفين من اامسلمين, حمرماً وفي .دق ولاة الأمور خصوصاً هو 
منع المفتى اله.اجن وانجاهل من التعرض للفتوى بين الناس لأن 
أمر الفتيا عظبم ومقد..ب الإقتاء .خطيرء والنتصوص في ذلك ثابتة» 
فمن لم يكن أهلاً للإفناء فايئق الله وليعرف عظم المسئولية الدينية 
والدنيوية التي تقع على عاتقه نتيجة أخطائه في الفتوى في حقوق 
الله أو في حقوق اعبادء ولذلئه وجب على ولي الأمر من المسلمين 
منع من ليس أهلاً للإفتاء من القتوى سواء كان ذلك لفسقه أو 
لمجونه أو لجبلهء قال ابن القيم ر<مه الله: من أفتى الناس وليس 
بأهل للفتوى ذهو آثم عاص ومن أقره من ولاة الأمور على ذلك 
فهو آثم أيضاً وقال ابن الجوزي: يأزم ولي الأمر منعهم وهؤلاء 
بمنزلة من يدل الركدن وليس 1ه علم ب الطريق وبمنزلة الأعمسى 
الذي يرشد الذاس إلى ااقبله ويمنزلة من يطب الناس ولا علم ولا 
معرفه له بالطب ؛ بل المقتي اأماجن والجاهل اسوأ حالا من هؤلاء 
كلهمء وإذا تعن على ولي الأمر مذع هن ام يحسن التطبيب من 
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مداواة المرضى فكيف بمن لم يعرف الكتاب والسنة ولم يتفقه في 

الدين ولذلك كان الحجر لاستصلاح الاديان اولى من الحجر 

لاستصلاح الايداع.7 

وفي دنع الجاهل من الاتوى والحجر عليه قي ذلك جاء قوله 
تعالى: "ورلا تقُوُوا لما نُصفت ألْسددُكُمْ الدب هذا حَلال وَهذَا حَرامُ لتفتريوا 
عَلَى الله الكذب إِنّْ الذت يَققَرُونَ علي الله اكب لا يُقلَحُونَ" سورة النمل 
الآية 116 2 ١‏ 

وقوله صلى الله عليه وسلم : من أفتى بفتيا غير ثبت فإنما إثمة 
على الذي أفتاه" 

واذلك قال الخطيب البندادي رحمه الله: ينبغي لامام المسلمين أن 
يتصفح احوال المفتين » قمن كان يصدالح للفتوى أقره عليهاء ومن لم يكن 
من اهلها منعه منها «أوعده بالعقوبة إن لم يذته عنها. والطريق للامام 
الى معرفة حال من يريد تعدسبه للفتوى أن يسأل عنه أهل العلم في وقته 
راوث م. فقماء عدصد ٠‏ و بعول على مايخبرونه من أمره. وقد نقل 
الخطيب البغدادي اجداع المسلمين على ان الفاسق لاتصح فتواه . وقال 
ابن مفلح رحمه الله في ذاك : ويلزم ولي الأمر منع من ليس أهلا للفتوى 
من الافتاء. 48 

وهذا مايجب دراعاته واتخاذ كل السبل المشروعه لولاة امور 
المسلمين في هذا الءصر لمنع من يتصدى لافقوى من غير اهلها 
المختصين بعلم الفتوى وبقواعدها ودضوابطها الشرعية حيث اختلط في 
هذا العصر الحابل بالنابل وتعرضن للفتوى من ليس أهلاً لها في وسائل 


7 إعلام الموقعين 17/4 وصيفه القتوى لاين. دمدان 6 
** ررم ابن سال تسرف 425/10 ٠‏ ل جمو حشر المهئب وي 741 والتقيد والمتقه الخطيب البخدادي 154/2 


35 


داثما : 73 صسهم ذا 04" ؛ 222وج عنعقدرو 


ع6 52 4822 5ج: 65هلا 73 


: 3د مهمه هد يه : 


الإعلام المختلفه المسمرعة والمقروءة والمرئية المحلية والعالمية مما كان 
له أثره السلبي على الامة الاسلامية قي أمور دينها ودنياها لدى كثير من 
الناس » ومن هذه الآثار الهسلِية » القروج على أولى الأمر والجماعة » 
وتنازع المسلمين وقتاذهم فيما بيذهم واستباحة دمائهم المحرمة عليهم وذلك 
بفتاوي التكفبر التي تدسدر من غير أهلها قي بلاد المسلمين» والشواهد 
العمليه على ذلك كثير» في المراق وغيرها من بلاد المسلمين. 

وكما في الفتوم بغير لم فبي أرضاع الأجنبي الكبير للتحريم وهذا 
اشاعه للفاحشة في هذا الوصر وإثم كدير وظلم عظيم يجب دفعمة بكل 
الطرق المشروعة. 

ونق الله ولاة أدور المسلمين من الدكام والعلماء في جميع المجامع 
الفقهية لتحقيق وحدة الأمة الاسلاءية في كل مايتعلق بشئون دينها ودنياها 
وتحقيق الامن والسلام الدائه. هذا والله أعلى وأعلم وآخر دعوانا أن 
الحمد لله رب العالمين. 

وصلى الله على, سيدخا محمد وعلى آله وأصحايه وسلم... 

اقاهرة في 7 جماد 2 الآخر سنة 1428ه 
الموافق 24 مايو سنا: 2007م 


دكتور نصر فريد محمد واصل 
الأستاذ بجامعة الأزهر 
وعضو مجمع البحوث الإسلامية 
والمجمع الفقهى لرابطة العالم الإسلامي 
مفتى الديار المصرية الأسبق 
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+ 58238 عنعع 91 بلع عه مده 15:21ملا 32 


